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المقدمة
     تمهيد	
        عزيزي الدارس، مرحباً بك مجدداً في الوحدة الثانية من هذا المقرر، والتي موضوعها: "حق التأليف وبراءة الاختراع".
       عزيزي الدارس، هذه الحقوق لم تكن موجودة في عهد الفقهاء القدامى بمفهومها الواسع الآن، حيث أصبحت من المسائل المعاصرة نتيجة للتطور العلمي والصناعي والاقتصادي، كل ذلك جعل الفقهاء المعاصرون يهتمون بها، وعملوا على تنزيلها على الواقع العملي على ضوء المقاصد والأحكام الشرعية.
       عزيزي الدارس، وحتى تتضح لك الرؤية، فإن الوحدة ستفصل  لك في مفهوم الحقوق المعنوية وأنواع الحقوق المالية، ثم تشرح لك حق التأليف من حيث التعريف والنشأة والأحكام الشرعية المتعلقة به.
       بعد ذلك تنتقل الوحدة لتعرفك بماهية براءة الاختراع والأحكام الشرعية المتعلقة به.
       عزيزي الدارس، تشتمل الوحدة على أسئلة تقويم ذاتي، وأسئلة تدريبات، وأنشطة وأشكال توضيحية، فاحرص عليها، لأنها تساعدك في تعلمك الذاتي، وفي فهم محتوى الوحدة.
والله الموفق،،،





 (
عزيزي الدارس، 
بعد فراغك من
 دراسة هذه الوحدة ينب
غي أن تكون  قادراً على أن
:
تشرح 
مفهوم أنواع الحقوق. 
تعرف 
حق التأليف.
تطبق 
الأحكام المتعلقة بحق التأليف.
تفهم
 معنى براءة الا
ختراع.
تفسر
 الأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع.
)أهداف الوحدة
		























1. الحقوق المعنوية (حقّ الابتكار) 
1.1 معنى الحقّ لغةً واصطلاحاً
أولاً: الحقُّ لغةً: 
نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحقاق، وهو الواجب والثابت الذي لا يسوغ إنكاره.
فحقَّ الأمرُ ويحقُّ حقَّاً، صار حقّاً وثبت، ومعناه وجب يجب وجوباً. ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﭼ (الزمر: ٧١ (أي وجبت وثبتت.
ومن معاني الحقّ في اللغة: الأمر المقضي، والعدل والإسلام، والمال، والملك، والموجود الثابت، والنصيب، والواجب، واليقين، والصدق).
ثانياً: الحقّ اصطلاحاً:
يستعمل الفقهاء الحقّ بمعانٍ متعدّدة بحسب المقصود:
1- فقد استعملوه بمعنىً عام يشمل كلّ ما يثبت للشخص من ميزات، سواء أكان الثابت شيئاً مالياً أم غير مالي.
2-  كما استعملوه في مقابل الأعيان والمنافع المملوكة، بمعنى المصالح الاعتبارية الشريعة، التي لا وجود لها إلا باعتبار الشرع: كحقّ الشفعة، وحقّ الطلاق، وحقّ الحضانة والولاية.
ج- كما أنّهم يلاحظون أحياناً المعنى اللّغوي فقط في الاستعمال، كما في قولهم حقوق الدار، أي مرافقها: كحقّ التعليم وحق الشرب، وحقّ المسيل ونحوه لأنّها ثابتة للدار ولازمة لها.
  ويقولون حقوق العقد، ويقصدون به ما يتبع العقد من التزامات ومطالبات تتّصل بتنفيذه وحكمه، فعقد البيع مثلاً حكمه نقل ملكية المبيع، وحقوقه: تسليم المبيع للمشتري ودفع الثمن للبائع.
د- وعرّفه بعضهم بأنّه: (مصلحة ذات قيمة مالية، يحميها القانون). 
فنظر إلى الحقّ باعتبار المصلحة فيه فقط.
ه- وقد عرّف الحقّ بأنّه: (اختصاص يقرّ به الشرع سلطةً على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة).
2.1 أنواع الحقوق المالية
      تتنوع الحقوق إلى مالية وغير مالية.
      والحقوق الماليّة هي التي يمكن تقويمها بالمال، وتتنوّع إلى ثلاثة أنواع؛ وهي: (الحقوق العينية، والحقوق الشخصية، والحقوق المعنوية).
أولاً: فالحقوق العينية: هي عبارة عن سلطة مباشرة تمنح لشخص على شيءٍ معين بالذات.
وهذه السلطة تعطي صاحبها حق الانتفاع بالشيء، واستعماله، واستغلاله بدون توسّط أحد، مثال ذلك: حقّ الملكية لشيءٍ معيّن، فللمالك الحقّ في الانتفاع به، واستعماله، واستغلاله مباشرةً.
ثانياً: والحقوق الشخصية هي: رابطة بين شخصين - كدائن ومدين - يقوم بمقتضى هذه الرابطة أحد الشخصين بأداء مالي معيّن للشخص الآخر، كأن يقوم المدين بسداد الدين للدائن أو يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري، أو يقوم المشتري بتسليم الثمن للبائع، ويطلق على الحقوق الشخصية: الالتزامات.
ثالثاً: والحقوق المعنوية هي: سلطة لشخص على شيء غير مادي، سواء أكان ناتجاً ذهنياً كحق المؤلف وحق المخترع، أم ثمرة لنشاط تجاري كالاسم التجاري، أم العلامة التجارية أم غير ذلك.
وتسمّى عند بعض القانونيين بالحقوق الأدبية، وهي تسمية لا تُدخل كثيراً من أفراد هذا النوع، كالاختصاص بالعلاقات التجارية، والاختصاص بالمخترعات الصناعية.

 (
اتصل 
على أحد زملائك بواسطة الهاتف
،
 وناقش معه الفرق بين الحق العيني والحق الشخصي من حيث إمكانية تتبع الحق، وبين رأيك. 
)نشاط



      ويرى الأستاذ الزرقاء: (أنّ تسمية حقوق المؤلِّف وحقوق المخترع... حقوقاً وأموالاً معنويّة تسمية غير موفّقة، لا تتناسب مع فكرة المالية، وإنّما تستعمل في الجوانب الاعتبارية غير المادية في حياة الإنسان كالكرامة والشرف ونحو ذلك.
 واقترح الأستاذ الزرقاء أن تسمى (حقوق الابتكار) فتشمل الحقوق الأدبية، والصناعية، والتجارية... وغير ذلك من الصور الفكريّة المبتكرة).
فهذه التسمية أولى من غيرها، لأنّها تشمل جميع الصور المعينة، وتخرج الحقوق الأخرى غير الماديّة كحقّ الطلاق، وحقّ القصاص.
ونظراً إلى التطوّرات الكبيرة في الأنشطة الاقتصاديّة والصناعيّة وغيرها من أوجه الحياة المعاصرة، فقد استُحدثت أنواع كثيرة للحقوق المعنويّة، منها:-
1. حقّ التأليف (حق الطبع).
2. حقّ الاختراع (براءة الاختراع)(حق الإبداع).
5.  الاسم التجاريّ.
8. العلامة التجاريّة.
26.  حقّ النشر والتوزيع.



شكل (1)
 (
أنواع 
الحقوق المالية
الحقوق 
المالية
الحقوق 
المعنوية
الحقوق 
العينية
الحقوق 
الشخصية
سلطة 
مباشرة تمنح لشخص على شيء معين بالذات، مثل حق الملكية.
هي 
رابط بين شخصين كأن يقوم البائع بتسليم المبيع للمشترى أو يقوم المشتري بتسليم الثمن للبائع.
سلطة 
لشخص على شيء غير مادي
،
 مثل حق المؤلف وحق المخترع والعلامة التجارية.
)












أسئلة تقويم ذاتي
 (
فسر المقصود بما يلي:
الحق.
الحقوق العينية. 
الحقوق المعنوية.
حق الابتكار.
)






تدريب (1)
 (
      
ادرس 
تعريفات الحق جيداً، ومن ثم إذا علمت أن التعريف المختار هو (اختصاص يقر به الشرع سلطة على  شي
ء
 أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة)، عليه استنتج مع الشرح من خلال تحليل التعريف أسباب هذا الاختيار. 
)




2. حقّ التأليف
  من الحقوق المعنوية أو (حقوق الابتكار) حقّ التأليف، وفيما يلي بيان تعريفه، ونشأته، والأحكام المتعلّقة به.
1.2 تعريف حق التأليف
أولاً: تعريفه لغةً:
 سبق تعريف الحقّ بأنّه الواجب والثابت الذي لا يسوغ إنكاره.
ومعنى التأليف لغةً: من الفعل الثلاثي (ألّف) يقال: ألفت بينهم تأليفاً، إذا جمعت بينهم بعد تفرّقٍ، وألّفت بينهم تأليفاً إذا وصلت بعضهم ببعض، والتأليف هو جمع الأشياء المتناسبة، ومن ذلك تأليف الكتاب.
فسمّي الكتاب مؤلَّفاً؛ لأنّه يجمع عدداً من المعلومات المتناسبة التي جمعها المؤلِّف.
والتأليف هو ما يقوم به المؤلِّف من جمع معلومات وضعها بنفسه لم يُسْبَق إليها، أو جمع معلومات وضعها آخرون وكانت متفرّقة، أو تكميل ما كان ناقصاً، أو تفصيل ما كان مجملاً، أو تهذيب واختصار ما كان مطوّلاً، أو ترتيب ما كان مختلطاً، أو تعيين ما كان مبهماً، أو تصحيح ما كان خطأ.
فهو: (اختراع معدوم، وجمع مفترق، وتكميل ناقص، وتفصيل مجمل، وتهذيب مطوّل، وترتيب مخلط، وتعيين مبهم، وتبيين خطأ).
ثانياً: تعريف حقّ المؤلِّف اصطلاحاً:
هو ما يثبت للمؤلف نتيجة جهده الفكري من نسبة ثمرة هذا الجهد إليه دون غيره، وامتلاك العائد المادي الذي يترتّب على نشره وتعميمه.
فالباحث الذي جمع المادة العلميّة أو فكّر فيها أو حقّقها أو ناقشها أو فصّلها أو هذّبها أو رتّبها قد بذل في ذلك وقتاً ومالاً بعد الجهد الذهني والنفسي والبدني حتى توصّل إلى حقائق علميّة مفيدة، ثم قام بإظهار هذه الحقائق في كتاب أو لوحة أو شريط أو (CD) أو غيره.
فهذه الحقائق والأفكار والنتائج تنسب لهذا المؤلف دون غيره، وهو حقّه الأدبي، فمن اعتدى عليه ونسبه إلى نفسه يعتبر سارقاً، فإنّ الإمام السيوطي قد احتج على شهاب الدين القسطلاني أمام القاضي الشيخ زكريا الأنصاري، لأنّه قد أخذ من كتبه دون أن ينسب إليه ما أخذه.
وهذا المؤلَّف مملوك لمؤلِّفه فله حق الاستعمال والاستغلال والتصرف فيه بنفسه، وله أن يبيح لغيره هذه الحقوق بعِوضٍ أو بغير عوضٍ.
 (
      
في 
رأيك هل الشخص الذي يشتري الكتاب من السوق بحر ماله يعتبر شريكاً للمؤلف؟
ومن ثم بيّن ما يستحقه نظير دفعه المال لشراء الكتاب؟
)تدريب (2)







2.2 نشأة حق التأليف
عزيزي الدارس، إنّ حق المؤلف في الاحتفاظ بثمرة جهده الفكري، ونسبة هذا الجهد إليه، والانتفاع بالمال الذي يحصل عليه من نشره، عرف قديماً، وقد صدرت قوانين عديدة لحمايته.
فقد أورد الدكتور/ محمّد طاهر حمادة، في كتابه: (المكتبات في العالم) إنّ قدماء اليونان تنبّهوا إلى ضرورة حماية الملكيّة الفكريّة، فأصدر حكّامهم براءات المؤلّفين تحمي حقوقهم في إنتاجهم الفكريّ، لقاء إيداع عدد من نسخ إنتاجهم في مكتبة الدولة الوطنيّة، حيث كان يودَع في مكتبة (أثينا) نسخ رسمية من مسرحيات كبار الكتاب المسرحيين اليونان.... وذلك بهدف عدم تسرّب نصوص هذه المسرحيّات خارج البلاد، وعدم السماح بسرقتها أو سوء استعمالها.
كما كان يسمح للجمهور بالاطلاع على هذه النسخ دون أن يسمح بإخراجها من المكتبة الوطنية.
وكان لهذه المعرفة أثرها في معرفة كثير من الدول لهذا النوع من المكتبات وانتشارها، حتى أصبح مثل هذه المكتبات وسيلة حماية حقوق المؤلّفين في مصنّفاتهم، وانتفاع الجمهور بهذه المصنفات أيضاً).
وقد نظّم هذا الحقّ بعد ذلك بالقانون بما يسمّى بحماية الملكيّة الفكرية، ففي عام(1709م) صدر في بريطانيا قانون حقّ النسخ (Copy Right Act) الذي يمنح المؤلّف وحده الحقّ في طباعة أعماله.
ثم صدر في (الدنمارك) قانون مماثل عام(1741م) وفي الولايات المتّحدة الأمريكيّة عام(1789م) وفي فرنسا عام(1791م).
ثم نظّمت اتّفاقية (برن) قواعد الحماية الدولية للملكية الأدبية في(9/9/1886م).
وقد أصدرت الأمم المتّحدة الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان في(10/ديسمبر/1948م) ونصّت في مادته السابعة والعشرين على (أنّ لكل فرد الحقّ في حماية المصالح الأدبيّة والماديّة المترتّبة على إنتاجه العلميّ أو الأدبيّ أو الفنيّ).
ونظّمت هيئة (اليونسكو) عقد اتّفاق دوليّ في (جنيف) في (6/ديسمبر/1952م) عن حقوق التأليف.
وقد أُنشئت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وهي منظّمة دوليّة تابعة لهيئة الأمم المتّحدة، وإحدى الوكالات المتخصّصة التابعة لليونسكو.
وصدرت قوانين لحماية الملكية الفكرية في الدول العربية والإسلامية منها: قانون حقّ التأليف العثماني الصادر عام (1326هـ/1910م) وترجمته مجلّة القضاء الصادرة عن نقابة المحامين في بغداد في العددين الأوّل والثاني عام (1948م).
والقانون المغربي لعام (1916م) والمصري لعام (1952م) واللّيبي لعام (1968م) والعراقي لعام (1971م) والسوداني لعام (1974م).
نشاط
 (
أصدر 
السودان في عام 2013م قانون جديد لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية، عليه ابحث عن هذا القانون في مصادر المعرفة المختلفة والمتاحة لديك، وادرسه وناقش مع زملائك.  
)



  ويوجد في مناهج المحدّثين وغيرهم من المؤلّفين من القواعد والضوابط ما يدلّ على اعتبار حقّ التأليف - قديماً وحديثاً – ومن ذلك:-
1. وجوب التزام الأمانة العلميّة بتوثيق الأخبار والأسانيد، وفق ضوابط علم مصطلح الحديث.
2. نسبة الأقوال إلى أصحابها وعدم إسنادها إلى غيرهم.
3. توثيق المعلومات بعزوها إلى مصادرها.
4. تحريم انتحال مؤلفات وأعمال وأقوال الآخرين ونسبتها إلى غيرهم، ومن ذلك:
   أ/ الإبانة عن سرقات المتنبي لمحمد بن أحمد العميدي المتوفّى سنة (433هـ).
   ب/ الحجّة في سرقات ابن حجة للنواجي المتوفّى سنة (859م).
ج/ سرقات البحتريّ من أبي تمام.
5. وجود ما يسمّى بالتخليد – وهو الإيداع المعروف في هذا العصر – فقد كان كبار العلماء في العصر العبّاسيّ (يخلّدون) أي يودعون أعمالهم في دار العلم ببغداد التي أنشأها الوزير البويهي عام (382هـ).
6. الجوائز التي كان ولاة الأمر يكرمون بها العلماء، ومن ذلك شرح سيبويه لابن خروف المتوفّى سنة (606هـ) فقد قدّمه إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف دينارٍ.
شكل (2)
 (
تعريف 
وضوابط حق التأليف
حق 
التأليف
التعريف
الضوابط
هو 
ما يثبت للمؤلف نتيجة جهده الفكري من نسبة ثمرة هذا الجهد إليه دون غيره وامتلاك العائد المادي الذي يترتب على نشره وتعميمه.
1. 
الأمانة العلمية.
2. نسبة الأقوال إلى أصحابها.
3. توثيق المعلومات.
4. الإيداع (رقم الإيداع).
)












أسئلة تقويم ذاتي
 (
ضع 
من القائمة (أ) مع ما يناسبه من القائمة (ب) في القائمة (ج):
القائمة (أ)
القائمة (ب)
القائمة (ج)
1. 1886 م.
2. 1709 م.
3. 1974 م.
4. 1948 م.
5. 1910 م.
1. قانون حق التأليف السوداني.
2. اتفاقية برن لحماية الملكية الفكرية.
3. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
4. قانون حق النسخ.
5. قانون حق التأليف العثماني.
1. .............
2. ..............
3. ..............
4. ..............
5. ..............
)









3.2 الأحكام المتعلقة بحق التأليف
اختلف العلماء المعاصرون في اعتبار حق المؤلف ومشروعية أخذ المقابل المالي عن هذا الحق على مذهبين:
(أ) المذهب الأوّل: اعتبار حق التأليف، وبالتالي حلّ العوض المالي لهذا الحق واستدلوا لذلك بما يلي:-
1/ حديث ابن عبّاس – رضي الله عنهما – في الرقية وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله..." .
وجه الاستدلال به: دلّ الحديث على جواز أخذ الأجر على كتاب الله وهو القرآن الكريم فيجوز أخذه على السنة، وإذا جاز على الوحيين، ففيما تفرّع عنهما من الاستنباط والفهوم التي تكون منها المؤلّفات فهو أولى بالجواز.
2/ إنّ المنافع تعتبر أموالاً عند جمهور الفقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة، لحديث سهل بن سعد الساعديّ - رضي الله عنه – في قصّة جعل القرآن صرفاً، وقال فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن... المنافع من الأمور المعنويّة، والإنتاج الذهنيّ من المنافع، فيعتبر مالاً تجوز المعاوضة عنه شرعاً.
3/ إنّ التأليف عمل يدٍ وفكرٍ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيعٍ مبرور".
فدلّ على ملكيته لهذا العمل، فيجوز أخذ العوض عليه.
4/ لقد اتّفق الفقهاء على أن الإنتاج الماديّ مال، فيقاس عليه الإنتاج المعنويّ، لأنّ كلاً منهما ثمرة لجهود الإنسان.
5/ من المتّفق عليه أنّ الوسائل الماديّة من: سيّارة وقطار وطائرة ونحوها أموال، وهذه الوسائل أصلها الذي قامت عليه هو الإبداع الذهنيّ، فهي نتاجٌ لأفكار. وإذا كان الفرع - كالسيارة - مالاً، فيجب أن يكون الأصل - وهو الإبداع الذهني - مالاً.
6/ إنّ الشريعة الإسلامية قضت بضرورة نسبة الأقوال والأفكار إلى أصحابها وعدم جواز انتحالها، لينال صاحبها ما قد تنطوي عليه من خيرٍ، أو يتحمّل وزر ما تجرّه من شرٍّ.
فقد روى الغزالي أنّ الإمام أحمد سُئل عمّن سقطت منه ورقة كتب فيها أحاديث أو نحوها أيجوز لمن وجدها أن يكتب منها، ثمّ يردّها؟ قال: لا، بل يستأذن ثم يكتب.
7/ إنّ المؤلّف مسؤولٌ عمّا يكتبه ويحاسب على ما يترتّب على ما كتبه، فينبغي أن يكون له الحقّ في الخير الذي يترتّب على ما كتب، ذلك استناداً على قاعدة (الغنم بالغرم) وقاعدة (الخراج بالضّمان).
(ب) المذهب الثاني: عدم اعتبار حقّ التأليف، وبالتالي عدم حلّ العوض المالي لهذا الحق.


واستدلّوا لذلك بما يلي:-
1/ إنّ اعتبار حق التأليف قد يؤدّي إلى حبس المؤلّف لمصنّفه العلميّ عن الطبع والتداول إلا بعد الحصول على المقابل الماليّ، ويعتبر هذا من كتمان العلم المنهي عنه شرعاً، لقوله تعالى: ﭽ ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﭼ (البقرة: ١٥٩)، ويقول صلى الله عليه وسلم: "من سُئل عن علمٍ ثمّ كتمه أُلجم يوم القيامة بلجامٍ من نار".
ويجاب عن هذا: بأنّ الواقع يكذبه فكثيرٌ من المؤلّفين - قديماً وحديثاً - ألَّفوا وصنَّفوا بقصد خدمة العلم ولم يتوقّفوا عن التأليف ولم يحبسوا ما ألّفوه انتظاراً لعائدٍ ماديّ.
2/ إنّ التأليف بقصد نشر العلم يُعدّ قُربةً وطاعةً، وليس من قبيل التجارة، والقربة لا يجوز أخذ الأجر الماديّ على أدائها، فعلى العلماء أن يقوموا بواجبهم تدريساً وتأليفاً تقرّباً إلى الله تعالى، وعلى الأمة أن توفّر لهم ما يكفي في معاشهم كما هو الحال في الأزمان الفاضلة وما كان فيها من تكريمٍ وتبجيلٍ وتوقيرٍ للعلماء، وهذا حقّهم الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "ليس منّا من لم يوقّر كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ومن لم يعرف لعالمنا حقّه".
ويجاب عن هذا بعدم التسليم، لأنّ المتأخّرين من الفقهاء قد أفتوا بجواز أخذ الأجرة على فعل الطاعات، كالإمامة، والأذان، وتعليم القرآن الكريم.
وبهذا يترجّح المذهب الأوّل الذي يعتبر حقّ التأليف، ويجوِّز أخذ العوض المادي عليه.





شكل (3)
 (
الأحكام 
المتعلقة بحق التأليف
حق 
التأليف
العلماء 
المعاصرون
اعتبار 
حق التأليف
عدم اعتبار حق التأليف
1. 
حديث بن عباس.
2. المنافع تعتبر أموالاً عند الفقهاء.
3. التأليف عمل يد وفكر.
4. قياساً على قاعدة الغنم بالغرم.
1. 
اشتراط أخذ المال مقابل حق التأليف يعتبر من كتمان العلم المنهي عنه شرعاً.
2. نشر العلم قربة وطاعة وليس تجارة لأخذ المقابل المادي.
)












أسئلة تقويم ذاتي 
 (
(أ) 
بم تستدل على الآتي:
اعتبار حق التأليف.
عدم اعتبار حق التأليف.
(ب) اذكر ضوابط وقواعد اعتبار حق التأليف. 
)

      



تدريب (3)
 (
      
إن 
عدم اعتبار حق التأليف يفوت الكثير من المصالح في العصر الراهن، اشرح هذا الموضوع أكثر من خلال الواقع المعيش.
)


نشاط
 (
اكتب 
بحثاً علمياً في حدود 15 صفحة بعنوان: "الجانب المالي في حق التأليف".
مستعيناً بعدد من المراجع والكتب والمؤلفات والدوريات، وناقشه مع مشرفك الأكاديمي.  
)




3. براءة الاختراع
1.3 ماهية براءة الاختراع
أولاً: تعريف براءة الاختراع لغةً:
 براءة الاختراع مركّب إضافي من كلمة براءة واختراع، فلابدّ من بيان كلٍّ منهما على انفرادٍ، ثمّ بيان المركّب منهما باعتباره لقباً ومصطلحاً.
أ/ معنى كلمة براءة لغةً:
 هي من (برأ) بمعنى خَلَقَ، أو تباعد عن الشيء، ومنها البرء وهو السلامة من المرض.
قال ابن فارس: ("الباء والراء" والهمزة أصلان إليهما ترجع فروع الباب أحدهما: الخلق، يقال: برأ الله الخلق يبرؤهم برءاً. والأصل الثاني: التباعد من الشيء ومزايلته، ومن ذلك البرء، وهو السلامة من السلم).
ب/ معنى كلمة اختراع:
والاختراع لغةً: من خرع الشيء خرعاً واختراعاً، بمعنى شقّه وأبدعه وأنشأه.
فالاختراع هو إبداع أو إنشاء شيء لم يكن له وجود من قبل.


ثانياً: تعريف براءة الاختراع اصطلاحاً:
عُرِّفت براءة الاختراع بأنّها: (وثيقة تمنح من طرف دائرة رسميّة، أو من مكتب عامل باسم مجموعة من الأقطار بناءً على طلب بذلك، ويترتّب على هذه الشهادة الرسمية حقّ من منحت له في استخدام الاختراع المعيّن فيها وأعماله والتنازل عنه بالبيع واستيراده).
2.3 الأحكام المتعلّقة ببراءة الاختراع
إنّ الاختراع كالتأليف كلاهما إبداع عقليّ، فلا اختلاف في أحكامهما، فما قلناه في أحكام حقّ التأليف نقوله في براءة الاختراع.
فبراءة الاختراع أو حقّ الاختراع من الحقوق المعنويّة المعتبرة شرعاً، فلا يجوز للمخترع أخذ العوض الماليّ عليها، وقد جاء في القرار رقم43 (5/5) الصادر من مجمع الفقه الإسلاميّ بشأن الحقوق المعنويّة، وفيه:
أولاً: الاسم التجاريّ، والعنوان التجاريّ، والعلامة التجاريّة، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة ماليّة معتبرة لتمول الناس لها.
وهذه الحقوق يعتدّ بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرّف في الاسم التجاريّ أو العنوان التجاريّ أو العلامة التجاريّة، ونقل أيٍّ منها بعوضٍ ماليّ، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أنّ ذلك أصبح حقّاً ماليّاً.
ثالثاً: حقّ التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حقّ التصرّف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها... والله أعلم.





شكل (4)
 (
تعريف وحكم براءة الاختراع
براءة الاختراع
وثيقة 
تمنح من طرف دا
ئرة رسمية أو من مكتب عامل باسم 
م
جموعة من الأقطار بناء على طلب بذلك ويترتب على هذه الشهادة الرسمية حق من منحت له في استخدام الاختراع المعين فيها وأعماله والتنازل عنه بالبيع واستيراده.
التعريف
جائزة 
شرعاً ولا يجوز الاعتداء عليها. ولأصحابها حق التصرف فيها، ونقل أي منها بعوض مالي.
الحكم
)













أسئلة تقويم ذاتي 
 (
عرف براءة الاختراع في 
الاصطلاح.
هل يجوز للمخترع
 أخذ عوض مالي عن براءة الاختراع؟
اذكر قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية.
)

      





الخلاصة 
      عزيزي الدارس،،،
      ها نحن قد وصلنا إلى نهاية الوحدة، عليه اسأل نفسك هل حققت الأهداف التعليمية الواردة في بدايتها؟ فإذا كانت إجابتك بلا، فالرجاء منك الرجوع لدراسة الوحدة وفهم الأجزاء التي تراها ضرورية.
      والآن هيا معاً نلخص أهم الأفكار الواردة في الوحدة، والتي تحدثت عن حق التأليف وبراءة الاختراع.
      بداية عرفت الوحدة الحق بأنه: (اختصاص يقر به الشرع سلطة على شي أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة). بعد ذلك عرفت الوحدة الحقوق المالية بأنها هي التي يمكن تقويمها بالمال، وهي على ثلاثة أنواع، أولاً: الحقوق العينية، وهي سلطة تعطي صاحبها حق الانتفاع بالشي واستعماله واستغلاله بدون توسط أحد. ثانياً: الحقوق الشخصية، وهي رابط بين شخصين كأن يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري، أو يقوم المشتري بتسليم الثمن للبائع، وتسمى هذه الحقوق بالالتزامات. ثالثاً: الحقوق المعنوية، وهي عبارة عن سلطة لشخص على شيء غير مادي، مثل حق المؤلف وحق المخترع والعلامة التجارية.
      بعد ذلك فصلت الوحدة في موضوع حق التأليف وعرفته بأنه: "ما يثبت للمؤلف نتيجة جهده الفكري من نسبة ثمرة هذا الجهد إليه دون غيره، وامتلاك العائد المادي الذي يترتب على نشره وإصداره". وأوضحت أن لهذا الحق عدداً من الضوابط تتمثل في الآتي: الأمانة العلمية، نسبة الأقوال إلى أصحابها، توثيق المعلومات، وتسجيل المؤلف برقم إيداع في المكتبة الوطنية وغيرها.
      في قسم آخر من الوحدة تناولت الأحكام الشرعية المتعلقة بحق التأليف، وقد أشارت إلى اختلاف العلماء المعاصرين في ذلك، فمنهم من أجاز حق التأليف، واستدلوا على ذلك بالآتي: حديث بن عباس عن جواز أخذ الأجر على كتاب الله، المنافع تعتبر أموالاً عند جمهور الفقهاء، التأليف عمل يد وفكر فهو من عمل اليد الحلال، وقياساً على قاعدة الغنم بالغرم، أما الذين قالوا بعدم جواز حق التأليف فقد استدلوا بالآتي: اشتراط أخذ المال مقابل حق التأليف يعتبر من كتمان العلم المنهي عنه شرعاً، نشر العلم قربة وطاعة وليس تجارة لأخذ المقابل المادي. وعموماً فقد رجح العلماء الرأي الأول باعتبار حق التأليف، وجواز أخذ العوض المادي عليه. 
      في القسم الأخير تناولت الوحدة تعريف وحكم براءة الاختراع، حيث عرفته: (وثيقة تمنح من طرف دائرة رسمية أو من مكتب عامل باسم مجموعة من الأقطار بناء على طلب بذلك، ويترتب على هذه الشهادة الرسمية حق من منحت له في استخدام الاختراع المعين فيها وأعماله، والتنازل عنه بالبيع واستيراده)؛ أما عن الحكم، فهو جائز شرعاً، ولا يجوز الاعتداء على حق براءة الاختراع، ولأصحابه حق التصرف فيه ونقل أياً منه بعوض مالي.



لمحة مسبقة عن الوحدة التالية
      عزيزي الدارس،،
      الوحدة التالية تبحث في موضوع الخلو في الشريعة الإسلامية، وهي تسعى إلى أن تكون ملماً بمفهوم الخلو عند الفقهاء القدامى والمعاصرين، وهي أيضاً توضح لك صور وأحكام الخلو أو ما يسمى ببدل الخلو في العصر الحاضر، خاصة وأنه قد كثر التعامل به بين الناس.
ونتمنى أن تسعد بدراستها وفهمها.


إجابات التدريبات
تدريب (1)
تتمثل أسباب الاختيار في الآتي:
1. أن الحق الشرعي يكون بتخصيص أو إقرار الشرع، وبهذا تخرج الحقوق غير الشرعية.
2. إنه تعريف جامع يشمل حقوق الله تعالى وحقوق الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بنوعيها العينية والشخصية.
3. إنه يميز بين الحق وغايته، فالحق ليس هو المصلحة بل هو وسيلة إليها.
4. بين الغاية من استعمال الحق وهي تحقيق مصلحة معينة.
تدريب (2)
      المشتري للكتاب يملك رقبته، ولا يملك منفعته المتمثل في المادة العلمية التي يحويها، ولكنه استحق الانتفاع بهذه المادة العلمية نظير ما دفعه من ثمن.
تدريب (3)
      إن المصلحة تقتضي اعتبار حق التأليف وباعتباره تتحقق مصلحة المؤلف في الانتفاع بعائد تأليفه، مما يعينه ويدفعه إلى التأليف، وكذلك تتحقق مصالح الطابعين والناشرين، وعدم اعتبار حق التأليف تفوت هذه المصالح وتضيع الحقوق، وقد يؤدي ذلك إلى عجز أو إحجام كثير من المؤلفين عن التأليف، فيفوت على الأمة الانتفاع بالقيم الفكرية المؤثرة في شتى شؤون الحياة. 





مسرد المصطلحات
· الحق
هو اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة.
· الحقوق العينية 
هي عبارة عن سلطة مباشرة تمنح لشخص على شيء معين بالذات.
· الحقوق الشخصية 
هي رابطة بين شخصين _ كدائن ومدين_ يقوم بمقتضى هذه الرابطة أحد الشخصين بأداء مالي معين للشخص الآخر (ويطلق عليها الالتزامات).
· الحقوق المعنوية 
هي سلطة لشخص على شيء غير مادي، سواء أكان ناتجاً ذهنياً كحق المؤلف وحق المخترع، أم ثمرة لنشاط تجاري كالاسم التجاري أو العلامة التجارية.
· حق التأليف
هو ما يثبت للمؤلف نتيجة جهده الفكري من نسبة ثمرة هذا الجهد إليه دون غيره وامتلاك العائد المادي الذي يترتب على نشره وتعميمه.
· براءة الاختراع
وثيقة تمنح من طرف دائرة رسمية أو عن مكتب عامل باسم مجموعة من الأقطار بناء على طلب بذلك، ويترتب على هذه الشهادة الرسمية حق من منحت له في استخدام الاختراع المعين فيها وأعماله، والتنازل عنه بالبيع واستيراده.      
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